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المُستخلص
ر النظــام الجنائــي الدولــي تطــوراً غيــر مســبوق بعــد إنشــاء محكمتــي طوكيــو ونورمبــورغ لمحاكمــة  تطــوَّ
مجرمــي الحــرب العالميــة الثانيــة، فمــرّ بتجــارب ومحــاولات عديــدة، أبرزهــا المحاكــم الجنائيــة الخاصــة والمختلطــة، 

والتــي أدت إلــى إنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة اعتُبِــرت إنجــازاً قضائيــاً بــارزاً.

فقــد أرســت هــذه المحكمــة قواعــد صارمــة مثــل المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، لمحاكمــة مرتكبــي أخطــر 
الجرائــم كالـــحرب، وضــد الإنســانية، والإبــادة، والعــدوان. وتلعــب هــذه المحكمــة دوراً رادعــاً علــى الســاحة الدوليــة، 
إلا أنهــا لا تلغــي الــدور الهــام للمحاكــم الوطنيــة التــي يجــب عليهــا أولًا وأخيــراً أن تحاكــم المجرميــن علــى أراضيهــا.  
وبالتالــي، فهــي تعتبــر محكمــة المــاذ الأخيــر فــي حــال فشــلت تلــك الــدول فــي القيــام بواجباتهــا أو طلبــت بنفســها 

المســاعدة مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

الكلمــات المفتاحيــة: المحكمــة الجنائيــة الدوليــة - الإرهــاب - العدالــة - نظــام رومــا الأساســي - محاكــم 
جنائيــة مختلطــة - محاكــم خاصــة

تطور المحاكم الجنائية وصولًا إلى المحكمة الجنائية الدولية
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Abstract 
The international criminal justice system went through unprecedented development following 
the establishment of the Tokyo and Nuremberg tribunals for the trial of “World War II war 
criminals”. It passed through various experiences and initiatives—most notably special and 
hybrid criminal tribunals—ultimately leading to the creation of an international criminal court, 
an achievement considered as a monumental judicial milestone. This Court has established rig-
orous principles—such as individual criminal liability—and rests on a solid foundation for pros-
ecuting perpetrators of serious violations against humanity, such as war crimes, crimes against 
humanity, genocide, and the crime of aggression. While the Court plays a deterrent role on the 
international stage, it does not cancel the important role of national courts, which bear the pri-
mary responsibility for prosecuting offenders within their own jurisdictions; consequently, it 
serves as a court of last resort in instances where states fail to fulfill their obligations or volun-
tarily request assistance from the International Criminal Court.

Keywords: ICC - terrorism - justice- criminal courts- Rome statute

 The Evolution of Criminal Courts from Early Tribunals to the 
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مقدمة

بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، وانهيــار تــوازن شــرق – غــرب، شــهدت فتــرة التســعينيات والعقــد الأول فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين تطــوراً كبيــراً فــي المفاهيــم الإنســانية واكبهــا تطــور مــوازٍ فــي آليــات القضــاء الدولــي، 
فتأسســت المحاكــم الدوليــة الخاصــة كيوغوســافيا وروانــدا، والمحاكــم المختلطــة لســيراليون وكمبوديــا وتيمــور 

الشــرقية ولبنــان وغيرهــا، لكــن يبقــى الإنجــاز الأهــم علــى الإطــاق إنشــاء »المحكمــة الجنائيــة الدوليــة«.)))
مما لا شك فيه إذاً أن المسار التأسيسي للقضاء الدولي الجنائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبيئة السياسية 
الدوليــة التــي تبدلــت وتعاقبــت فيهــا القطبيــة السياســية بيــن حقبتيــن دوليتيــن رئيســيتين ســادتا المجتمــع الدولــي 

الحديــث تزامنــاً مــع الانطلاقــة الفعليــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة وميثاقهــا لا ســيما بعــد فشــل عصبــة الأمــم.
ففتــرة الثنائيــة القطبيــة التــي امتــدت منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى العــام 1991، أعقبتهــا 
فتــرة ثانيــة اتســمت بأحاديــة القطبيــة بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفياتي وتزعــم الولايــات المتحــدة الأميركيــة للنظــام 
الدولــي الــذي بــدا متناغمــاً مــع نســق دولــي غربــي يتجانــس معهــا فــي مصالحهــا ونســق شــرقي يتقاطــع معهــا 

فــي العديــد مــن المصالــح. ومعهــا بــدأ ســريان نظــام عالمــي جديــد مــا زالــت مكوناتــه تتراكــم حتــى اليــوم.
لــم نــورد هــذه الفقــرة التأريخيــة للنظــام الدولــي لمجــرد الــكلام، إنمــا أوردناهــا لنؤكــد بــأن هنــاك ترابطــاً وثيقــاً 
بيــن المنــاخ السياســي الدولــي الــذي يســود علاقــات الــدول الكبــرى مــع بعضهــا وأداء أجهــزة الأمــم المتحــدة. 
فممــا لا شــك فيــه أن تفعيــل وتطويــر عمــل الأجهــزة الأمميــة هــو فعــل إرادة توافقيــة لتلــك الــدول الكبــرى القابضــة 
علــى المفاصــل الإجرائيــة والموضوعيــة للنظــام الدولــي وتنظيمــه. لذلــك كان مــن الطبيعــي أن نجــد جهــود الأمــم 
المتحــدة وأجهزتهــا فــي تطويــر القانــون الدولــي وإنمائــه عمومــاً، واســتحداث أو إضافــة جهــاز قضائــي دولــي 
جنائــي خــاص إلــى الأجهــزة الأمميــة الرئيســة الســتة محكومــاً بالكامــل لطبيعــة العلاقــات الســائدة بيــن الــدول 

الخمــس دائمــة العضويــة.))) 
بالتالــي فــإن انــدلاع الحــرب البــاردة وطيلــة فترتهــا كان هنــاك ركــود أممــي علــى مســتوى القضــاء الدولــي 
الجنائــي الــذي بــدا مقيــداً وســاكناً حســبما يــرد فــي كثيــر مــن المراجــع. ومــع بــزوغ فجــر النظــام العالمــي الجديــد 
وزوال الثنائيــة القطبيــة ســادت العلاقــات الدوليــة بيــن الــدول الدائمــة العضويــة مناخــات مــن التوافــق أفضــت 
فيمــا أفضــت إلــى بــدء مرحلــة تأســيس القضــاء الدولــي الجنائــي مــن خــال المحاكــم الدوليــة الجنائيــة المؤقتــة 
والحصريــة )يوغوســافيا الســابقة 1993 وروانــدا 1994( بدايــة، قبــل الانتقــال إلــى التوقيــع فــي رومــا بتاريــخ 
1998/7/17 علــى معاهــدة نظــام رومــا المنشِــئة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة المجســدة دوليــاً لمفهــوم 

القضــاء الدولــي الجنائــي.
فــي هــذا المقــال ســنتناول تطــور هــذه المحاكــم الجنائيــة الدوليــة، مســيرتها وأنواعهــا فــي )مبحــث أول( 
وصــولًا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )مبحــث ثــان( علــى أن نركــز علــى المحكمــة الخاصــة بلبنــان والتــي 

تعتبــر المحكمــة الوحيــدة التــي جــاءت علــى ذكــر »الإرهــاب« كســبب للتجريــم.

)))- ليلى نقولا، المحاكم الجنائية الدولية نجاحات وإخفاقات، Cedar river production 2013، ص. 15
)))- علي حرب، القضاء الدولي الجنائي المحاكم الجنائية الدولية، دار المنهل اللبناني بيروت 2010  ، ص. 71-72 
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المبحث الأول: مسيرة المحاكم الجنائية الدولية وأنواعها

منــذ فتــرة ضاربــة فــي عمــق التاريــخ، تعــود علــى الأقــل إلــى اليونانييــن القدمــاء، كان مجرمــو الحــرب 
يُحاكَمــون علــى أســاس المعتقــدات المســتمدة مــن الفلســفة والديــن حــول بعــض القيــم الأساســية للــروح الإنســانية. 
أمــا القوانيــن التــي كانــت ترعــى تلــك الفتــرة فيمكــن إيجادهــا فــي كتابــات المؤرخيــن التــي تشــير إلــى أن مــن يخــرق 
تلــك القوانيــن يخضــع للمســاءلة والعقــاب. ولعــل مــا طبقــه أبراهــام لينكولــن خــال فتــرة الحــرب الأهليــة علــى 
جيــش الاتحــاد مــن عقوبــات بمــا فيهــا الإعــدام، بســبب اقتــراف جرائــم الاغتصــاب مثــاً، يشــكل خطــوة تاريخيــة 
فــي مســيرة المحاكمــات الجنائيــة. علمــاً أن المحاكمــات كانــت تتــم أمــام المحاكــم الوطنيــة التــي كانــت غيــر فعالــة 

لأن معظــم المســؤولين عــن الجرائــم كانــوا لا يزالــون فــي الســلطة وضحاياهــم خاضعيــن لهــم.)))

بعدهــا تطــورت مســيرة المحاكــم لتصبــح محاكــم دوليــة، حيــث أنــه مــن الثابــت دوليــاً وفقهيــاً أن المحاكــم 
العســكرية الجنائيــة الدوليــة فــي نورمبــورغ وطوكيــو شــكلت منعطفــاً تاريخيــاً فــي القانــون الدولــي عامــة ومنظومــة 
القانــون الدولــي الجزائــي خاصــة. ومنــذ نورمبــورغ وطوكيــو، وخــال البحــث عــن تاريــخ المحاكــم الجنائيــة الدوليــة 
نجــده يقســم إلــى فترتيــن تاريخيتيــن مهمتيــن. الأولــى تمتــد مــن نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1919 لغايــة 
1993 تاريــخ إنشــاء المحكمــة الخاصــة بيوغوســافيا، والثانيــة الممتــدة مــن 1993 حتــى اليــوم نجــد أن الفتــرة 

الثانيــة هــي الأكثــر نشــاطاً فــي تأســيس المحاكــم.

فــي لمحــة ســريعة عــن الفتــرة الأولــى الممتــدة بيــن الحــرب العالميــة الأولــى والعــام 1993 نذكــر لجنــة 
التحقيــق الدوليــة 1919 لتحديــد مســؤولية بادئــي الحــرب واتفاقيتــا 16 تشــرين الثانــي 1937 ولجنــة جرائــم 
الحــرب المنشــأة عــام 1943 والمحكمــة العســكرية الدوليــة فــي نورمبــورغ عــام 1945 والمحكمــة العســكرية 
الدوليــة فــي طوكيــو لعــام 1946 وكلهــا ســاهمت بشــكل أو بآخــر فــي بلــورة المحاكــم الجنائيــة الدوليــة التــي 

أنشــئت لاحقــاً)))، خاصــة محكمــة نورمبــورغ كمــا ســبق وشــرحنا ســابقاً.

أمــا الفتــرة اللاحقــة للعــام 1993 فهــي حافلــة بالمحاكــم الدوليــة التــي تقســم بدورهــا إلــى قســمين: المحاكــم 
الخاصــة والمحاكــم المختلطــة.

وقبــل الحديــث عمــا أتــى بــه هــذان النموذجــان مــن المحاكــم علــى الصعيــد الجنائــي الدولــي، لا بــد مــن 
الإشــارة إلــى تداخــل المشــهد السياســي بالقانونــي، وهــو بيــت القصيــد. فكمــا ســبق وذكرنــا واكبــت مســيرة النظــام 
العالمــي الجديــد مفاهيــم جزائيــة دوليــة تتماهــى والتطــورات الدوليــة المعاصــرة. لقــد بــدأت تواكــب المشــهدية الدوليــة 

المعاصــرة ولادة سياســة جزائيــة معاصــرة أيضــاً تعتمــد علــى:

-	 تفعيل دور مجلس الأمن الجزائي بما يتلاءم ومصالح الدول الكبرى.
-	 نقــل التصرفــات والتطبيقــات الجزائيــة الوطنيــة أو التحالفيــة )الحلــف الأطلســي( مــن شــرعية القــوة إلــى 

قوالــب الشــرعية الدوليــة عبــر ســكبها بصيغــة القــرارات الدوليــة الصــادرة عــن مجلــس الأمــن.
(1)- William Shabas, An introduction to the international criminal court, 3rd edition, Cambridge university 2007, 

p.7
(2)- William Shabas, Ibid, P.8-12
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وتعتبــر الصيغــة الإملائيــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي قــرارات مجلــس الأمــن أهــم 
أركان السياســة الدوليــة الجزائيــة المعاصــرة الســائدة منــذ العــام 1990 وحتــى اليــوم )وأكبــر مثــال مــا حصــل 
فــي المحكمــة الخاصــة بروانــدا عبــر محاكمــة الهوتــو دون التوتســي( إلــى جانــب الطبيعــة الانتقائيــة والنفعيــة 

لهــذه السياســة.

وبعيــداً عــن السياســة الدوليــة الجزائيــة التــي أطلقهــا النظــام العالمــي الجديــد وطبقهــا، فقــد اســتطاع وأثنــاء 
ــة التحضيريــة لتأســيس المحكمــة الدوليــة الجنائيــة الدائمــة أن ينشــئ النظــام العالمــي الجديــد بواســطة  المرحل
قــرارات صــادرة عــن مجلــس الأمــن انتقائيــاً ونفعيــاً، أنماطــاً ممهــدة لقيــام القضــاء الدولــي الجنائــي تحــت 

مســميات المحاكــم الدوليــة الجنائيــة المؤقتــة والمشــتركة، فمــاذا عنهــا؟)))

أولًا: نموذج المحاكم »الخاصة«

نقصــد بهــا محكمتــي يوغوســافيا وروانــدا، اللتيــن أنشــئتا عقــب ارتــكاب مجــازر عرقيــة فــي كل مــن 
البلديــن فصــدر قــرار مــن مجلــس الأمــن تحــت رقــم 827 بموجــب الفصــل الســابع أنشــئت بموجبــه المحكمــة 
الجنائيــة الخاصــة بيوغوســافيا وقــرار رقــم 955 أيضــاً بموجــب الفصــل الســابع أنشــئت بموجبــه المحكمــة 
الخاصــة بروانــدا. وعلــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي ســيقت حــول عمــل هاتيــن المحكمتيــن إلا أنهمــا أرســتا 
قواعد هامة جداً في النظام القانوني لمبدأ المســؤولية الجنائية الفردية، نورد على ســبيل المثال محاكمة جان 
بــول أكايســو حــول جرائــم الاغتصــاب التــي ارتكبهــا حيــث اعتبــرت المحكمــة أن »الاغتصــاب فــي هــذا الحكــم 

عمــل مــن أعمــال الإبــادة وليــس جريمــة حــرب« حيــث أن الاغتصــاب لــم يعــد جائــزة حــرب«.)))

بالنســبة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة، يمكننــا القــول باختصــار شــديد أنــه فيمــا 
كانــت الجهــود الدوليــة والمجتمعــات المدنيــة لا ســيما الصليــب الأحمــر الدولــي ومنظمــة العفــو الدوليــة تنشــط 
باتجــاه إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كانــت يوغوســافيا تشــهد صراعــاً عرقيــاً ودينيــاً داميــاً نتــج عنــه جرائــم 
حــرب ومجــازر إنســانية وجرائــم ضــد الإنســانية بحــق المدنييــن العــزل. فمــا كان مــن الاتحــاد الأوروبــي ســوى 
محاولــة وقــف النــزاع إلا أن جهــوده بــاءت بالفشــل فاســتعان بالأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن لضبــط الوضــع 
العســكري المتفجــر المســبب لوقــوع عــدد كبيــر مــن الضحايــا البشــرية. وبعــد عــدد مــن القــرارات الصــادرة عــن 
مجلــس الأمــن أصــدر هــذا الأخيــر قــراراً بتاريــخ 1993/2/22 بموجــب الفصــل الســابع رقمــه )))808 أنشــأ مــن 
خلالــه المحكمــة الجنائيــة الخاصــة بيوغوســافيا الســابقة للنظــر فــي الجرائــم والانتهــاكات الإنســانية المرتكبــة 

اعتبــاراً مــن عــام 1991 ومقاضــاة ومعاقبــة الأشــخاص الطبيعييــن المتورطيــن فيهــا أيــاً كان منصبهــم. 

وهكــذا أثبتــت المحكمــة هــذه أن العدالــة الدوليــة ممكنــة، خاصــة وأنهــا اعتبــرت الســابقة الأولــى مــن 
ناحيتيــن: الأولــى هــي أول محكمــة جنائيــة دوليــة فــي عهــد المنظمــة الأمميــة وإنشــاؤها تــم مــن خــال جهازهــا 

)))- علــي جميــل حــرب، نظــام الجــزاء الدولــي: العقوبــات الدوليــة ضــد الــدول والافــراد، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت 
2010، ص. 355 

(2)- The prosecutor v. Jean Paul Akaeysu (Trial judgement) , ICTR-96-4-T, International 
Criminal Tribunal for Ruwanda (ICTR) 2 september 1998

accessed 13/2/2018 www.un.org ,  https://docu� الموقــع  علــى   808 القــرار  نــص  انظــر   -(((
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التنفيــذي مجلــس الأمــن، والثانيــة: هــي التطبيــق الأول والفعلــي لســريان مبــدأ المقاضــاة الدوليــة الجزائيــة 
علــى الأفــراد أمــام محكمــة دوليــة جزائيــة لهــا نظامهــا القضائــي الجنائــي الواضــح.

أمــا الهــدف الأساســي مــن إنشــائها فقــد كان محاكمــة الأشــخاص المتهميــن بالقتــل والتعذيــب 
والإغتصاب والإستعباد وتدمير الممتلكات حسبما جاء على موقع الأمم المتحدة الخاص بالمحكمة.)))

لــم يكــد مجلــس الأمــن يعلــن عــن إجراءاتــه علــى الدولــة والأفــراد فــي يوغوســافيا الســابقة حتــى 
انفجــرت أزمــة إنســانية فــي روانــدا نتــج عنهــا الآلاف مــن المهجريــن والمشــردين والضحايــا بيــن الهوتــو 
والتوتســي والتــي شــاركت فيهــا جميــع الأطيــاف الروانديــة المدعومــة مــن الخــارج. وقــد حاولــت منظمــة 
الوحــدة الإفريقيــة )أصبحــت اليــوم تســمى الاتحــاد الإفريقــي( الحــد مــن تداعيــات الصــراع وأبرمــت اتفاقيــة 
أروشــا/تنزانيا بيــن الأطــراف المتحاربــة بدعــم مــن الأمــم المتحــدة، إلا أن الاتفــاق لــم يصمــد طويــاً. 
انهــار الاتفــاق وشــهدت روانــدا عــام 1994 ســقوط 500000 ضحيــة فــي واحــدة مــن أســوأ عمليــات 
إبــادة الأجنــاس تحــت عيــون مراقبــي الأمــم المتحــدة الذيــن كانــت قــد أرســلتهم فــي بعثــة أمميــة لمراقبــة 
الأوضــاع. ورغــم هــذه الأعــداد الخياليــة للضحايــا اكتفــت الأمــم المتحــدة بإصــدار القــرارات والبيانــات التــي 
تدعــو إلــى وقــف الاقتتــال بيــن الهوتــو والتوتســي، فألحــت عليهــا المنظمــة الإفريقيــة ودولــة روانــدا لإنشــاء 
محكمــة دوليــة جنائيــة لمقاضــاة ومعاقبــة مرتكبــي جرائــم الإبــادة الجماعيــة وجرائــم ضــد الإنســانية. عندهــا 
أصــدر مجلــس الأمــن قــرار إنشــاء المحكمــة المؤقتــة والحصريــة فــي روانــدا تحــت رقــم )))955 بتاريــخ 

 .1994/11/8

منــذ افتتــاح المحكمــة تــم اتهــام 93 متهمــاً لاعتبارهــم مســؤولين عــن انتهــاكات خطيــرة للقانــون 
الدولــي الإنســاني فــي روانــدا عــام 1994. وقــد ضمــت مجموعــة المتهميــن مســؤولين مرموقيــن فــي 
الجيــش الروانــدي وموظفيــن حكومييــن وسياســيين ورجــال أعمــال ورجــال ديــن وقــادة ميليشــيات ومســؤولين 
إعلامييــن. وقــد أدت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا دورا رائــدا فــي إنشــاء نظــام دولــي للعدالــة الجنائيــة 
اتســم بالمصداقيــة وأنتــج مجموعــة كبيــرة مــن الســوابق القضائيــة المتعلقــة بالإبــادة الجماعيــة والجرائــم 

المرتكبــة ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب فضــا عــن أشــكال المســؤولية الفرديــة.
والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا هــي أول محكمــة دوليــة تصــدر أحكامــا فيمــا يتعلــق بالإبــادة 
الجماعيــة، وأول مــن يفســر تعريــف الإبــادة الجماعيــة الــوارد فــي اتفاقيــات جنيــف لعــام 1948. وهــي 
أيضــاً أول محكمــة دوليــة تعــرف الاغتصــاب فــي القانــون الجنائــي الدولــي وتعتــرف بالاغتصــاب كوســيلة 
لارتــكاب الإبــادة الجماعيــة. والأمــر الآخــر المهــم الــذي تــم فــي هــذه المحكمــة يتعلــق بقضايــا الإعــام، 
حيــث أصبحــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا أول محكمــة دوليــة تحاكــم مســؤولين فــي وســائل 
الإعــام عــن البرامــج الإذاعيــة التــي تهــدف إلــى إشــعال الجماهيــر وتحريضهــم لارتــكاب أعمــال الإبــادة 
الجماعيــة.))) حيــث تــم تجريــم إعــام الكراهيــة Hate media حيــث بــدأت المحاكمــات للإعلامييــن فــي 

(1)- http://www.icty.org  accessed 23/11/2017
accessed 13/2/2018 www.un.org ,  https://docu� الموقــع  علــى   955 القــرار  نــص  انظــر   -(((

ments-ods-ny.un.org
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تشــرين الأول 2000 وفــي 19 آب 2003 صــدر الحكــم علــى اثنيــن مــن المســؤولين فــي راديــو وتلفزيــون 
تابعيــن لقبائــل الهوتــو بالإضافــة إلــى مديــر وناشــر جريــدة روانديــة تابعــة لهــم أيضــاً.

وبإنشــاء محكمــة روانــدا يكــون المجتمــع الدولــي قــد شــهد الــولادة الثانيــة لإقــرار الجــزاء الدولــي المســتهدف 
للأفــراد مــن ضمــن ولايــة الأمــم المتحــدة وجهازهــا مجلــس الأمــن حصريــاً. ورغــم طبيعتهــا الحصريــة والمؤقتــة، 

يبقــى إنشــاء محكمــة روانــدا اعترافــاً دوليــاً بســريان جزئــي لمنظومــة القضــاء الدولــي الجنائــي المعاصــر.)))
أمــا بعــد محكمتــي يوغوســافيا الســابقة وروانــدا، يمكننــا الإشــارة إلــى دعــوات دوليــة لإقامــة محاكــم 
جنائيــة لمحاكمــة مرتكبــي الجرائــم فــي كمبوديــا وإثيوبيــا، ودعــوات غيــر دوليــة للنظــر فــي جرائــم الجيــش 

الأميركــي فــي فييتنــام. 
	

ثانياً: نموذج المحاكم الجنائية الدولية المختلطة

إن الــدارس والمتمعــن فــي مســار ومصيــر محكمتــي روانــدا ويوغوســافيا الســابقة يعــرف تمامــاً كيــف أن 
الأخطــاء التــي شــابتها )أهمهــا أنهــا اعتبــرت محاكــم المنتصريــن علــى المهزوميــن( والموازنــات الماليــة المكلفــة 
جــداً التــي تكبدتهــا )مثــاً بــدأت محكمــة يوغوســافيا أعمالهــا عــام 1993 بكلفــة ســنوية بلغــت 275000 $ 
بارتفــاع ســنوي يبلــغ 11 مليــون دولار وقــد بلغــت كلفتهــا لســنة 2004 مــا معدلــه 327 مليــون دولار( دفعــت 

بالمجتمــع الدولــي إلــى عــدم تكــرار تجربــة المحاكــم الخاصــة وإنشــاء محاكــم مختلطــة.)))

تــم إنشــاء هــذه المحاكــم بطريقــة تســد الثغــرات والعيــوب التــي شــابت المحكمتيــن الخاصتيــن فــي كل مــن 
يوغوســافيا وروانــدا، فجــاءت بنــاء لطلــب حكومــات الــدول المعنيــة وبموجــب اتفــاق ثنائــي بيــن تلــك الحكومــات 
والأمــم المتحــدة ممثلــة بأمينهــا العــام. مــن بينهــا المحكمــة الخاصــة المختلطــة فــي تيمــور الشــرقية بموجــب 
القرار 1272 عام 1999 بهدف محاكمة المســؤولين عن الجرائم ضد الإنســانية المرتكبة من عام 1975، 
محكمــة ســيراليون بموجــب قــرار 1315 عــام 2000 لمحاكمــة مجموعــة عســكرية قامــت بانقــاب عســكري 
وارتكبــت جرائــم خطيــرة، المحكمــة المختلطــة فــي كمبوديــا عــام 2003 لمحاكمــة الخميــر الحمــر وقادتهــم الذيــن 
ارتكبــوا الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب والإبــادة، والمحكمــة الخاصــة بلبنــان بموجــب القــرار 1757 عــام 
2007، وهــي محكمــة ذات طابــع دولــي ولايتهــا الرئيســية هــي محاكمــة الأشــخاص المتهميــن بتنفيــذ اعتــداء 

14 شــباط 2005 الــذي أدى إلــى مقتــل 23 شــخصاً بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء الأســبق رفيــق الحريــري.)))

مــا يميــز المحكمــة الخاصــة بلبنــان أنهــا المحكمــة الأولــى مــن نوعهــا فــي المحاكــم الدوليــة التــي تنشــأ 
لمحاكمــة جريمــة إرهابيــة وليــس لأعمــال إبــادة أو جرائــم حــرب أو انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان.)))

ــاً مــن المحاكــم الدوليــة الجنائيــة لانفرادهــا ببعــض الخصائــص  ــداً كلي وبالتالــي فهــي تشــكل نمطــاً جدي
حاجــزة بذلــك الســابقة الدوليــة الأولــى فــي فئــة هــذه المحاكــم الجنائيــة الدوليــة المعاصــرة وأهمهــا: 

)))- علي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص. 94
)))- ليلى نقولا، المحاكم الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص. 201

ww.un.org ،انظر قرارات مجلس الأمن على الموقع -(((
)))- ليلى نقولا، مرجع سابق، ص. 27
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1- تم إنشــاؤها لمحاكمة »الأشــخاص المســؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شــباط 2005 وأســفر عن 
مقتــل رئيــس الــوزراء اللبنانــي الأســبق رفيــق الحريــري وآخريــن«.))) وهــذا الإنشــاء صــدر عــن مجلــس الأمــن 

بموجــب القــرار 1757بموجــب الفصــل الســابع. 
إذاً تكــون الســابقة الأولــى فــي أن المحكمــة تأتــي للمقاضــاة والمعاقبــة علــى جريمــة فرديــة وليــس عــن 
جرائم ســببتها نزاعات مســلحة ارتكبها العديد من الأشــخاص الطبيعيين. علماً أن مجلس الأمن صنفها 

كعمــل إرهابــي يشــكل تهديــداً للســلم والأمــن الدولييــن.
2- تعتبــر الســابقة الأولــى علــى صعيــد القضــاء الدولــي الجزائــي التــي تقاضــي وتعاقــب علــى جريمــة إرهابيــة 
طبقــاً للوصــف الــوارد فــي طلــب الحكومــة اللبنانيــة إنشــاء المحكمــة. وتشــكل جريمــة الإرهــاب الاختصــاص 
المحكمــة تواجــه صعوبــة  أنطونيــو كاســييس: أن  القاضــي  ادلــى  للمحكمــة. وقــد  الحصــري  الموضوعــي 
للمقاضــاة علــى جريمــة الإرهــاب التــي لا وجــود لتعريــف أو تحديــد لهــا فــي القانــون الدولــي، وأنهــا المــرة الأولــى 

التــي ينظــر فيهــا قضــاء دولــي بهــذا النــوع مــن الجرائــم.)))
3- مقــر المحكمــة والقضــاة والمدعــي العــام فــي مدينــة لاهــاي بهولنــدا وهــذا بخــاف طابعهــا المشــترك 

الجريمــة. لوقــوع  المكانــي  والاختصــاص 

وهكــذا، مباشــرة علــى أثــر الحــادث، فــي 15 شــباط 2005، أصــدر مجلــس الأمــن الدولــي بيانًــا يدعــو 
فيــه الحكومــة اللبنانيــة إلــى »مقاضــاة مرتكبــي هــذا العمــل الإرهابــي الفظيــع ومنظميــه ومموليــه، مشــيراً إلــى 
التزامــات الحكومــة اللبنانيــة فــي هــذا الإطــار. ويحــثّ المجلــس كل الــدول، عمــاً بالقراريــن 1566 )2004( 
و1373 )2001( علــى التعــاون الكامــل لمكافحــة الإرهاب.«وهكــذا يكــون مجلــس الأمــن قــد وصّــف، منــذ 
البدايــة، جريمــة الاغتيــال بأنهــا جريمــة “إرهابيــة” وربطهــا بقراراتــه الســابقة حــول مكافحــة الإرهــاب، وخاصــة 

ــدًا للســلم والأمــن الدولييــن.))) القــرار 1373، الــذي يعتبــر أن الأعمــال الارهابيــة تشــكل تهدي

ويشــير القــرار الاتهامــي))) الــى أن الوقائــع الموجــزة تظهــر أنّ مؤامــرة قــد نشــأت فــي وقــت مــا فــي فتــرة 
تمتــد علــى الأقــل مــن 11 تشــرين الثانــي 2004 حتــى 16 كانــون الثانــي 2005، وفــي هــذه المؤامــرة، اتُفــق 
علــى ارتــكاب عمــل إرهابــي وســيلته آداة متفجــرة بهــدف اغتيــال الحريــري. وبمــا أن الجريمــة محورهــا الإرهــاب 
وكــون الإرهــاب غيــر معــرّف دوليــاً لا بــد لنــا مــن تســليط الضــوء علــى هــذه النقطــة بالــذات خاصــة وأنهــا تتقاطــع 
مــع موضــوع الرســالة وهــو مقاضــاة إرهابيــي داعــش، لنتبيــن كيفيــة وماهيــة الطريقــة التــي تعامــل بهــا القانــون 

الدولــي الجنائــي مــع جريمــة إرهابيــة هــي اغتيــال رئيــس حكومــة لبنــان الأســبق رفيــق الحريــري. 

ثالثاً: تعريف الإرهاب بموجب النظام الأساسي للمحكمة 

تخضــع العقوبــات الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى قانــون العقوبــات اللبنانــي))) الــذي يعــرف 

)))- راجع نص المادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة المرفق مع القرار 1757/2007 كجزء أساسي منه.
 https://www.stl-tsl.org ،2010 ،راجــع تصريحــات رئيــس المحكمــة الكاملــة علــى موقــع المحكمــة الإلكترونــي -(((

accessed 2017/11/23
 www.un.org انظر نص القرار 1373 على الموقع الرسمي للأمم المتحدة -(((

 https://www.stl-tsl.org/ar/action/home انظر نص القرار الاتهامي على الموقع الرسمي للمحكمة -(((
)))- انظــر قانــون العقوبــات اللبنانــي الصــادر بتاريــخ 1/3/1943 – مرســوم اشــتراعي رقــم 340 علــى الموقــع الإلكترونــي 
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الإرهاب في المادة  314منه:

  »يعنــي بالأعمــال الإرهابيــة جميــع الأفعــال التــي ترمــي إلــى إيجــاد حالــة ذعــر وترتكــب بوســائل 
كالأدوات المتفجــرة والمــواد الملتهبــة والمنتجــات الســامة أو المحرقــة والعوامــل الوبائيــة أو الميكروبيــة التــي 
مــن شــأنها ان تحــدث خطــراً عامــاً«، وعليــه، إن المحكمــة الخاصــة بلبنــان المنشــأة بموجــب اتفــاق  بيــن الأمــم 
المتحــدة  والجمهوريــة اللبنانيــة والمــؤرخ فــي 29 آذار مــارس 2006 والــذي اســتجاب فيــه المجلــس لقــرار 
مجلــس الأمــن 1664 لطلــب الحكومــة اللبنانيــة، إنشــاء محكمــة ذات طابــع دولــي، لمحاكمــة جميــع مــن تثبـــت 
مســؤوليتهم عـــن الجريمــة الإرهابيــة التــي أودت بحيــاة رئيــس الــوزراء اللبنانــي الســابق رفيــق الحريــري وآخريــن، 

ســوف تمــارس عملهــا وفقــا لأحــكام هــذا النظــام الأساســي.
فمـا هي أهم مـعالم التعريف المتعلق بما ورد بشأنه في النظام الأساسي للمحكمـة الخاصـة بلبنـان؟

ورد فــي تقريــر الأميــن العــام للأمــم المتحدة المــؤرخ فــي 15 تشــرين الثانــي 2006 فــي مقدمــة البيــان 
المذكــور)))، وفــي الفقــرة 6 مــن القــرار رقــم 2005/1644 توصيــف للجريمــة المرتكبــة بحــق رئيــس الــوزراء 
رفيــق الحريــري وآخريــن، بأنهــا تفجيــر وعمــل إرهابــي، وأن المحكمــة التــي ســتنظر فيهــا هــي ذات طابــع دولــي، 
وورد توصيــف العمــل الإرهابــي والصفــة الدوليــة للمحكمــة فــي أكثــر مــن تعريــف فــي فقــرات النظــام الأساســي 

وتقريــر الأميــن العــام.

وشــدد التقريــر علــى أن الأمــم المتحــدة جاهــدة عنــد تحديــد الاختصــاص الزمنــي لأيــة محكمــة تابعــة 
لهــا، إلــى وجــوب ظهــور المحكمــة الخاصــة بمظهــر الإنصــاف والنزاهــة والموضوعيــة، والــى أن التغاضــي عــن 
النظــر فــي أكثــر مــن عشــر هجمــات أخــرى ذات صلــة إلــى إثــارة شــكوك جديــة حــول موضوعيــة المحكمــة 

ونزاهتهــا، والــى تجنــب خلــق انطبــاع بانتهــاج عدالــة انتقائيــة.

وأوضــح تقريــر الأميــن العــام، انــه لا توجــد حجــج كافيــة لإدراج الجرائــم ضــد الإنســانية ضمــن موضــوع 
اختصــاص المحكمــة، ولهــذا اقتصــر تعريــف الجرائــم علــى الجرائــم العامــة ضمــن قانــون العقوبــات اللبنانيــة. 
وعليــه، ومــن هــذه المنطلقــات، فــإن هــذه الجريمــة هــي: جريمــة إرهابيــة، ومــن المعــروف أن الفعــل الإرهابــي 
يكــون إمــا داخليــاً محصــوراً ضمــن نطــاق دولــة مــا، أو دوليــاً يطــاول المجتمعــات الدوليــة، مــن خــال دولــة أو 

أكثــر، أو مــن خــال أفــراد أو مــن خــال مجموعــات سياســية.)))

إن الجريمــة المرتكبــة تدخــل فــي وجــه مــن وجوههــا فــي إطــار الإرهــاب الداخلــي الــذي تقــوم بــه جماعــات 
ذات أهــداف محــددة ومحــدودة داخــل نطــاق الدولــة نفســها وتســتهدف إما تغييــر النظــام أو إحــداث تحــولات 
أساســية فيــه، وتقتصــر أضرارهــا داخــل الدولــة نفســها، حيث تتحــدد مســؤولية فاعلهــا وفقــا للقوانيــن والإجــراءات 
الداخليــة. إلــى هنــا تكــون هــذه الجريمــة جريمــة داخليــة بــكل مــا تمثلــت بــه مــن كيــان مــادي ملمــوس، حيــث لا 
جريمــة دون ركــن مــادي، وحيــث أن الركــن المــادي فيهــا يتألــف مــن أفعــال تــؤدي بمــا اســتعملت فيهــا مــن وســائل 

com  accessed 15/2/2018.madcour.www
(1)- Security council authorizes establishment of special tribunalto try suspects in assassination of Rafic Hariri, 

resolution 1757 (2007) , www.un.org , 30 May 2007  accessed 15/2/2018
)))- المرجع السابق

http://www.madcour.com
http://www.madcour.com
http://www.madcour.com
http://www.un.org
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خطــرة بطبيعتهــا إلــى إشــاعة الرعــب أو إلــى خلــق الشــعور بترقــب مخاطــر بفعــل مــا أشــاعته، وبالظــرف الــذي 
اســتعملت فيــه تلــك الوســائل)))، ولــم تحــدد التشــريعات الداخليــة للــدول الأعمـــال الإرهابيــة علــى ســبيل الحصــر، 

بــل ســردت نمــاذج منهــا، ومــن بيــن تلــك القوانيــن، قانــون العقوبــات اللبنانــي.

 وهــذه الجريمــة تصبــح جريمــة دوليــة فــي حــال تعــدت الإطــار الداخلــي متجــاوزة حــدود الدولــة التــي 
وقــع فيهــا العمــل الإرهابــي، والإرهــاب الدولــي هــو الإرهــاب الــذي تتوافــر لــه الصفــة الدوليــة فــي أحــد عناصــره 

ومكوناتــه.

وإذا كان لهــذه الجريمــة ركــن مــادي متمثــل بتجســيدها بشــكل ملمــوس معيــن فــإن ركنهــا المعنــوي، هــو 
عبــارة عــن القصــد الجرمــي، فهــذه الجرائــم هــي مــن الجرائــم المقصــودة نظــرا لطابعهــا القانونــي، حيــث لا يمكــن 

أن ترتكــب الأعمــال الإرهابيــة عــن طريــق الخطــأ.

ممــا تقــدم يســتنتح أن جريمــة اغتيــال الرئيــس الحريــري ومــا تلاهــا مــن جرائــم، فيهــا مــن الطابــع الداخلــي 
الكثيــر مــن المعالــم، حتــى إذا مــا اتضــح لاحقــا مــن خــال التحقيقــات التــي أجريــت مــن قبــل المحققيــن الدولييــن، 
أن لهــا تشــعبات دوليــة لجهــة إمكانيــة أن يكــون هنــاك مشــاركون خارجيــون فيهــا، واســتهدافات تتجــاوز النطــاق 

الداخلــي إلــى الخــارج، وتعلــق تلــك الجريمــة أهدافــاً لهــا علاقــة بأحــداث المنطقــة والخــارج عمومــا.

أمــا مــن حيــث أشــكال الإرهاب، فالشــكل الإرهابــي إمــا أن يكــون إرهابــا مــن قبــل الأفــراد أو المنظمــات 
وأمــا إرهــاب دولــة، أو أن يقــوم أفــراد بأعمــال إرهابيــة مدعوميــن مــن قبــل دولــة مــا.

أمــا إرهــاب الأفــراد، فهــو كمــا يطلقــون عليــه إرهــاب الضعفــاء، فــي الوقــت الــذي يطلــق فيــه علــى إرهــاب 
الدولــة، إرهــاب الأقويــاء. فــإذا مــا اقتصــرت العمليــات الإرهابيــة التــي أودت بحيــاة الرئيــس الحريــري ورفاقــه علــى 
عــدد مــن الأفــراد أو المنظمــات، كان الأمــر إرهابــا فرديــا، وإذا مــا كانــت هنــاك مســاهمات مــن دول أخــرى أو 

منظمــات وهيئــات منتميــة إلــى دولــة أخــرى، كنــا بصــدد إرهــاب دولــة...)))

وهكــذا نجــد أن تعبيــر الإرهــاب ليــس ببعيــد عــن المحاكــم الجنائيــة الدوليــة ويمكــن محاكمــة الأفــراد علــى 
أساســه إنمــا تطــرح الإشــكالية فقــط حــول كيفيــة تعريفــه وتكييفــه ليتناســب مــع الجرائــم المرتكبــة وصفــة مرتكبيهــا. 
مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الجرائــم التــي تدخــل ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وإن لــم تكــن تتضمــن 

الجرائــم الإرهابيــة فإنهــا كافيــة للإحاطــة بأكثــر الجرائــم دمويــة وانتهــاكاً للإنســانية.

)))- عاطف النقيب، محاضرات في قانون العقوبات اللبناني، ص 62 
)))- أعمــال الجلســة الخامســة مــن اليــوم الاول للمؤتمــر تحــت عنــوان: » تعريــف جريمــة الإرهــاب بموجــب النظــام الأساســي 

http://www.legalarabforum.net/ar/node/126 “ للمحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان
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المبحث الثاني: المحكمة الجنائية الدولية مطلب دولي يتحقق

هــي المحكمــة الدوليــة الدائمــة المســتقلة الأولــى التــي تختــص بمحاكمــة الأفــراد المتهميــن بارتــكاب أشــد 
الانتهــاكات خطــورة علــى الإنســانية، ومبــادئ حقــوق الإنســان، والقانــون الدولــي الإنســاني، وبالتحديــد جرائــم 
الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب وفــي العــام 2017 جريمــة العــدوان )ســيتم إيضــاح 

هــذه النقطــة لاحقــاً(.

إن فكــرة إقامــة محكمــة جنائيــة دائمــة دغدغــت خيــال المجتمــع الدولــي لأكثــر مــن قــرن. ولــم تصبــح 
حقيقــة إلا فــي العــام 1998 مــع تبنــي نظــام رومــا الأساســي والــذي لــم يبصــر النــور بــدوره إلا بعــد مفاوضــات 

ومناقشــات طويلــة وشــاقة.)))

فــي العــام 1996 شــكلت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لجنــة للقيــام بالأعمــال التحضيريــة لإنشــاء محكمــة 
جنائيــة دوليــة وقــد وضعــت هــذه اللجنــة مجموعــة مقترحــات صــادرة عــن عــدة دول أعضــاء، واســتناداً إلــى هــذه 
المقترحــات حصلــت مفاوضــات واســعة، موضوعيــة وتقنيــة، للتوصــل إلــى صيغــة نهائيــة مرضيــة. وبعــد مســيرة 
طويلــة مــن المؤتمــرات واللجــان والنقاشــات، وانقســام دولــي وقانونــي بيــن تيــار مؤيــد وتيــار معــارض لتأســيس 
المحكمــة تزعمتــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة، التــي لــم تنضــم إلــى معاهــدة نظــام رومــا))) عبــر وضــع مجموعــة 
مــن الأدوات القانونيــة والسياســية المعقــدة بهــدف ضمــان الحــؤول دون خضــوع أي مــن رعاياهــا وكذلــك أي 
شــخص يعمــل تحــت قيــادة أميركيــة أيــاً كانــت جنســيته لعمليــة تســليم أو مقاضــاة أو محاكمــة. وفــي هــذا الســياق 
أعلــن أحــد الدبلوماســيين الأميركييــن: »تحتــرم الولايــات المتحــدة قــرار الــدول التــي اختــارت الانضمــام إلــى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولكــن يجــب عليهــا بدورهــا احتــرام قرارنــا بعــدم الانضمــام إلــى المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة أو وضــع مواطنينــا تحــت ولايــة المحكمــة.«)))
تــم التوقيــع فــي 17 تمــوز 1998 بموافقــة 120 دولــة فــي اجتمــاع للجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة 
فــي إيطاليــا علــى مــا يعــرف بميثــاق رومــا، الــذي اعتبــر قاعــدة لإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة، وعارضــت 

هــذه الفكــرة ســبع دول، وامتنعــت 21 عــن التصويــت.

واعتبر الميثاق أن ملايين الأطفال والنساء والرجال في القرن العشرين -الذي شهد حربين عالميتين- 
قــد وقعــوا »ضحايــا لفظائــع لا يمكــن تصورهــا هــزت ضميــر الإنســانية بقــوة« وأنــه شــهد »جرائــم خطيــرة تهــدد 

الســلم والأمــن العالمــي«))) وأن مثــل هــذه الجرائــم لا يجــوز أن تمــر دون عقــاب.

-(1) Dominic McGoldrick, Peter Rowe and Eric Donnelly, The permanent international criminal court: legal and 
policy issues 

)))- فــي العــام 2000 وقّــع الرئيــس بيــل كلينتــون للانضمــام ولكــن فــي العــام 2002 ألغــى الرئيــس جــورج بــوش الابــن هــذا 
القــرار بحجــة أن الدســتور الأميركــي هــو الــذي يحــدد النظــام القضائــي داخــل أميــركا. بمعنــى آخــر حتــى لا تســتغل أي دولــة هــذا 
القانــون ضــد اي مــن الأميركييــن نتيجــة أفعالهــم فــي العــراق وأفغانســتان أو بعثــات حفــظ الســام. للمزيــد: انظــر غــزل اليزيــدي، 

makkahnewspaper.com accessed 2018/2/15 ،2017 ،المحكمــة الجنائيــة الدوليــة... المــاذ الأخيــر
(3)- William Shabas, Ibid, United States opposition, p.24

https://www.icrc.org ،ديباجة نظام روما الأساسي -(((
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وقبــل ذلــك كانــت لجنــة خاصــة قــد قدمــت -بطلــب مــن الجمعيــة نفســها- مســودتين لنظــام المحكمــة 
الجنائيــة فــي مطلــع الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، لكــن المشــروع لــم يــر النــور، وبقــي معلقــاً بســبب 
الإشــكالات السياســية التــي خيمــت علــى العلاقــات الدوليــة خــال مــا عــرف بفتــرة الحــرب البــاردة بيــن المعســكر 
الغربــي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأميركيــة والمعســكر الشــرقي بزعامــة الاتحــاد الســوفياتي الســابق كمــا ســبق 

ــا. وذكرن

وتأسســت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بصفــة قانونيــة فــي الأول مــن تمــوز 2002 بموجــب ميثــاق رومــا، 
الذي دخل حيز التنفيذ في 11 نيســان من الســنة نفســها، بعد تجاوز عدد الدول المصادقة عليه ســتين دولة.

صادقــت لحــد الآن علــى قانــون المحكمــة 108 دول، وتلتقــي فــي جمعيــة للــدول الأعضــاء، وهــي هيئــة 
تراقــب عمــل المحكمــة، كمــا وقعــت 41 دولــة أخــرى علــى ميثــاق رومــا لكنهــا لــم تصــادق عليــه بعــد. )إشــارة 

إلــى أنــه خــال كتابــة هــذا البحــث انســحبت روســيا مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة(

والمحكمــة -التــي يقــع مقرهــا بمدينــة لاهــاي بهولنــدا، لكنهــا يمكــن أن تعقــد جلســاتها فــي أي مــكان 
آخــر- هــي محكمــة مكملــة للقضــاء الوطنــي للــدول الأعضــاء فيهــا)))، وتمثــل المــآل الأخيــر عندمــا تكــون هــذه 

المحاكــم غيــر قــادرة علــى التحقيــق مــع المتهميــن بالجرائــم المذكــورة، أو لا تريــد ذلــك. 

من هنا يطرح السؤال التالي: كيف تتم الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

يمكــن للــدول المصادقــة علــى المحكمــة أو مجلــس الأمــن الدولــي أن تحيــل علــى المدعــي العــام قضايــا 
تتعلــق بالجرائــم التــي تختــص المحكمــة بالنظــر فيهــا، كمــا يمكــن لــه أن يبــادر بفتــح تحقيــق فــي أي قضيــة يــرى 

أنهــا تســتحق ذلــك.

وقــد نظمــت المــادة 13 مــن نظــام رومــا آليــة الإحالــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة عبــر وضــع ثــاث طــرق 
للإحالــة:)))

1- الإحالة عن طريق دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة.
2- الإحالــة عــن طريــق مجلــس الأمــن الدولــي متصرفــاً بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة.
3- لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحريك من تلقاء نفسه.

ويفــرض قانــون المحكمــة علــى هــذه الــدول أن تتعــاون معهــا فــي التحقيقــات والمتابعــات التــي تباشــرها، 
بــأن تســلم المتهميــن إن كانــوا مــن مواطنيهــا، أو تعتقلهــم وتســلمهم إن دخلــوا أراضيهــا، وبــأن توفــر كل الوثائــق 
المتوفــرة لديهــا فــي أي قضيــة تفتــح المحكمــة التحقيــق فيهــا. ويمكــن للمحكمــة أن تتعــاون مــع الــدول غيــر 
المصادقــة علــى ميثاقهــا، وذلــك عبــر تفاهمــات أو اتفاقــات منفصلــة، كمــا يربــط المحكمــة بالأمــم المتحــدة اتفــاق 

)))- النــص علــى أن المحكمــة مكملــة للقضــاء الجنائــي الوطنــي، هــو نــص نظــري وعــام وغامــض يتناقــض مــع نصــوص أخــرى 
ضمــن النظــام )مثــل صلاحيــات المدعــي العــام وإعــادة المحاكمــة( ، للمزيــد انظــر علــي حــرب، القضــاء الجنائــي الدولــي ، مرجــع 

سابق، ص. 198 
)))- ليلى نقولا، المحاكم الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 31 
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ينظــم العلاقــات وســبل التعــاون بينهمــا، وبذلــك تختلــف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عــن محكمــة العــدل الدوليــة 
التــي تعتبــر ذراعــا تابعــة للأمــم المتحــدة تهــدف مــن خلالهــا لحــل النزاعــات بيــن الــدول. وهكــذا، يمكــن الجــزم 
بــأن الــدول وإن لــم تكــن منضمــة إلــى نظــام رومــا الأساســي، وحصلــت علــى أرضهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق 
الإنســان أو ارتكبــت فيهــا جرائــم يعاقــب عليهــا نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فإنــه يمكــن اســتخدام إحــدى 

الطــرق الثلاثــة الســالفة الذكــر للإحالــة.

أما اختصاص المحكمة فينقسم بين اختصاص موضوعي، زماني، إقليمي وتكميلي. 

الاختصــاص الموضوعــي ســيتم بحثــه بالتفصيــل فــي الفصــل الثانــي، أمــا بالنســبة لباقــي الاختصاصــات 
فســنعرضها تباعــاً بــدءاً مــن:

-	 الاختصــاص الإقليمــي الــذي يقضــي بممارســة المحكمــة لســلطتها فقــط ضمــن الظــروف المحــدودة 
التاليــة: )ســيتم تفصيــل هــذا الاختصــاص أيضــاً فــي الفصــل الثانــي(

1- إذا كان المتهــم بارتــكاب الجــرم مواطنــا لإحــدى الــدول الأعضــاء )أو إذا قبلــت دولــة المتهــم 
بمحاكمتــه(.

2- إذا وقــع الجــرم المزعــوم فــي أراضــي دولــة عضــو فــي المحكمــة )أو إذا ســمحت الدولــة التــي وقــع 
الجــرم علــى أراضيهــا للمحكمــة بالنظــر فــي القضيــة(.

3- أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.)))
- الاختصــاص الزمانــي حيــث تســتطيع المحكمــة النظــر فقــط فــي القضايــا المرتكبــة فــي أو بعــد 1 تمــوز 
])))[2002. وبالنســبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارســة ســلطتها 

القضائيــة فــي هــذه الــدول ابتــداءَ مــن تاريــخ مصادقتهــا علــى الاتفاقيــة.
- الاختصــاص التكميلــي الــذي يجعــل مــن المحكمــة »مكملــة« للولايــات القضائيــة الجنائيــة الوطنيــة، 
وليــس بديــاً عنهــا، بحيــث تمــارس اختصاصهــا عندمــا تكــون الأنظمــة الوطنيــة غيــر قــادرة« أو »غيــر 
راغبــة« عــن التحقيــق ومحاكمــة »الاشــخاص الطبيعييــن« مــن مرتكبــي الجرائــم الدوليــة الأشــد خطــورة 

بمقتضــى القانــون الدولــي وذلــك بمقتضــى مبــدأ المســؤولية.)))

الغــرض مــن المحكمــة إذاً، أن تكــون محكمــة مــاذ أخيــر Last resort، فتحقــق وتحاكــم فقــط فــي 
حالــة فشــل المحاكــم الوطنيــة مــن القيــام بذلــك. ولكــن هــل يمكــن رفــض قضيــة مــا وعــدم قبــول النظــر فيهــا؟

للإجابــة علــى هــذا الســؤال نــورد نــص المــادة 17 مــن نظــام رومــا الأساســي: القضيــة ترفــض فــي 
التاليــة: الحــالات 

1- إذا كانــت تجــري التحقيــق أو المقاضــاة فــي الدعــوى دولــة لهــا اختصــاص عليهــا، مــا لــم تكــن الدولــة 
حقــا غيــر راغبــة فــي الاضطــاع بالتحقيــق أو المقاضــاة أو غيــر قــادرة علــى ذلــك؛

2- إذا كانــت قــد أجــرت التحقيــق فــي الدعــوى دولــة لهــا اختصــاص عليهــا وقــررت الدولــة عــدم مقاضــاة 

www.icrc.org ،12 انظر نظام روما الأساسي، نص المادة -(((
www.icrc.org ،11 انظر نظام روما الأساسي، نص المادة -(((

)))- ليلى نقولا، المحاكم الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص 30
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الشــخص المعنــي، مــا لــم يكــن القــرار ناتجــا عــن عــدم رغبــة الدولــة أو عــدم قدرتهــا حقــا علــى المقاضــاة؛
3- إذا كان الشــخص المعني قد ســبق أن حوكم على الســلوك موضوع الشــكوى، ولا يكون من الجائز 

للمحكمــة إجــراء محاكمــة طبقــا للفقــرة 3 مــن المــادة 20؛
4- إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.)))

وتنــص الفقــرة 3 مــن المــادة 20 مــن نظــام رومــا الأساســي)))، علــى أن، الشــخص الــذي يكــون قــد حوكــم 
أمــام محكمــة أخــرى عــن ســلوك يكــون محظــورا أيضــا بموجــب المــادة 6 أو المــادة 7 أو المــادة 8 لا يجــوز 

محاكمتــه أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بنفــس الســلوك إلا إذا كانــت الإجــراءات فــي المحكمــة الأخــرى:

1- قــد اتخــذت لغــرض حمايــة الشــخص المعنــي مــن المســؤولية الجنائيــة عــن جرائــم تدخــل فــي اختصــاص 
المحكمة؛

2- أو لــم تجــر بصــورة تتســم بالاســتقلال أو النزاهــة وفقــا لأصــول المحاكمــات المعتــرف بهــا بموجــب 
القانــون الدولــي، أو جــرت، فــي هــذه الظــروف، علــى نحــو لا يتســق مــع النيــة إلــى تقديــم الشــخص المعنــي 

للعدالــة.

كمــا لا تســتطيع النظــر )تطبيقــاً لمبــدأ التكامــل الــذي تنــص عليــه( لتجريــم الأفعــال دون النظــر لوصــف 
التجريــم فــي القوانيــن الداخليــة أو الوصــف الــذي يدخــل فــي اختصاصهــا فــي حالــة تمــت المحاكمــة علــى الفعــل 

مــن قبــل القضــاء الوطنــي مســبقاً.

تكــون المســؤولية الأوليــة فــي التحقيــق والادعــاء علــى القضــاء الوطنــي، كمــا أن الادعــاء أمامهــا لا يمكــن 
أن يتــم إلا مــن قبــل دولــة عضــو فــي الأمــم المتحــدة، أو بقــرار بموجــب الفصــل الســابع مــن مجلــس الأمــن، أو 
بمباشــرة تلقائيــة مــن المدعــي العــام )كمــا ســبق وأشــرت لذلــك ســابقاً( ولكــن بشــروط محــددة جــداً. وهــذا المبــدأ 
يهــدف إلــى تقويــة المحاكــم المحليــة لا أن يحــل محلهــا، مــن خــال ردم الهــوة فــي حــال لــم تســتطع الدولــة أو لــم 

يكــن لديهــا رغبــة فــي القيــام بمســؤولياتها.)))

ولحــل إشــكالية نــص بعــض الدســاتير علــى عــدم تســليم رعاياهــا أو عــدم جــواز إكــراه أي مواطــن علــى 
مغــادرة أراضــي دولتــه، اعتمــد نظــام رومــا مصطلــح« تقديــم المتهــم« إلــى المحاكمــة بــدل » تســليمه«، مــا يعنــي 
أن تقديمــه هــو بمثابــة تحويلــه إلــى هيئــة شــاركت الــدول فــي إنشــائها ووافقــت علــى قواعدهــا)))، فالمحكمــة الجنائيــة 
فــي هــذا الإطــار تشــكل امتــداداً للاختصــاص الداخلــي القضائــي للدولــة، وليــس كيانــاً او اختصاصــاً غريبــاً عنهــا، 

وهــو مــا يتفــرع عــن مبــدأ التكامــل أيضــاً.

ولمزيــد مــن الإيضــاح حــول كيفيــة عمــل المحكمــة نــورد بعــض الأمثلــة عــن عملهــا، فــي محاكمتهــا بعــض 

www.legal.un.org ،17 انظر نظام روما الأساسي، نص المادة -(((
www.legal.un.org ،20 انظر نظام روما الأساسي، نص المادة -(((

)))- أوجينــي تنــوري، محاضــرات حــول ســيادة الدولــة فــي العلاقــات الدوليــة، مركــز البحــوث والدراســات الإســتراتيجية، كليــة فــؤاد 
شــهاب للقيادة والأركان، 2017

.books//:https ،22.وردة الطيــب، مقتضيــات العدالــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة، القاهــرة 2015، ص -(((
 lb accessed 15/2/2018.com.google

https://books.google.com.lb
https://books.google.com.lb
https://books.google.com.lb
https://books.google.com.lb
https://books.google.com.lb
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الجماعــات مثــل جيــش الــرب الأوغنــدي وقــادة المتمرديــن مــن أخصــام الرئيــس كابيــا فــي الكونغــو. وإن كانــت 
المحاكمــات ارتكــزت علــى المســؤولية الشــخصية وتناولــت أشــخاصاً دون جماعــات، وحاكمتهــم أو اتهمتهــم 
فرديــاً عــن جرائــم ارتكبوهــا فــي بلادهــم، فــإن المثيــر فــي هــذه النقطــة هــو شــيوع فكــرة عــدم الثقــة بعمــل المحكمــة 
بعــد اســتطلاع للــرأي قــام بــه مركــز حقــوق الإنســان فــي جامعــة باركلــي والــذي أظهــر أن %52 مــن شــعب 
جمهوريــة أفريقيــا الوســطى يفضــل آليــات العدالــة التقليديــة والمحاكــم الوطنيــة علــى تدخــل المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة التــي حصلــت علــى %14 فقــط.)))

هــذا بالتحديــد مــا يحيلنــا إلــى الحديــث أو إلقــاء الضــوء علــى عمــل المحكمــة فعليــاً علــى أرض الواقــع، 
بعيــداً عــن النظريــات والمــواد القانونيــة الجامــدة، وعلــى تقييــم مــا قامــت بــه حتــى اليــوم مــن خــال قضيتــي 
أوغنــدا والكونغــو، لاستشــراف مــا يمكــن أن يــؤول إليــه عملهــا إذا مــا مثــل أمامهــا عناصــر وأفــراد مــن داعــش 
فــي المســتقبل، ولتبيــان القيمــة القانونيــة لأحكامهــا فــي ظــل انقســام العالــم حــول نجاحاتهــا وإخفاقاتهــا وفــي ظــل 

التداخــل السياســي والقانونــي فــي مجــال العدالــة الدوليــة. 

يبــدو لنــا مــن خــال دراســة حالتــي أوغنــدا والكونغــو، علــى مــا جــاء فــي كتــاب الدكتــورة ليلــى نقــولا 
»المحاكــم الجنائيــة الدوليــة نجاحــات وإخفاقــات« أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وبالرغــم مــن الآمــال التــي 
علقــت عليهــا فــي البدايــة لإنهــاء عهــد ثقافــة الإفــات مــن العقــاب، لــم تســتطع -أقلّــه لغايــة الآن– مــن تحقيــق 

هــذا الطمــوح.

ففــي قضيــة أوغنــدا، عملــت المحكمــة عكــس آمــال ومــراد المجتمــع الأشــولي والمجتمــع المدنــي المحلــي 
لاتهامهــا قــادة جيــش الــرب للمقاومــة. حيــث أن الشــعب، الــذي لــه ثقافتــه الخاصــة وعاداتــه وقوانينــه، كان يعمــل 
ويفضل العفو والغفران والمســامحة وتســريح جيش الرب ومنحهم حوافز للســام على محاكمتهم، فأتى تدخل 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الوقــت غيــر المناســب ليزيــد مــن حــدّة النــزاع ويقــوّض جهــود الســام المبذولــة 
ويــؤدي إلــى مزيــد مــن العنــف الــذي لــم يتــم إنهــاؤه إلا بعمليــة عســكرية أودت بحيــاة الكثيريــن مــن الأوغندييــن. 
علمــاً أن نظــام رومــا الأساســي الــذي بموجبــه تــم إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة كان قــد تنبــه إلــى إمكانيــة 
مواجهــة مثــل هــذه الحــالات فأعطــى المدعــي العــام صلاحيــة تقييــم الوضــع وذلــك اســتناداً إلــى أحــد الخياريــن 

التاليين:

-	 اســتناداً إلــى المــادة 17 فقــرة ب، أن يعلــن عــدم مقبوليــة الدعــوى أمــام المحكمــة فــي حــال كانــت 
الدولــة قــد قــررت عــدم مقاضــاة الشــخص المعنــي. مــا يعنــي أنــه فــي حالــة أوغنــدا كانــت مصلحــة 
العدالــة والضحايــا فــي العفــو الممنــوح مــن قبــل الحكومــة إلــى عناصــر جيــش الــرب للمقاومــة 

والتــي كانــت قــد بــدأت تعطــي ثمارهــا حيــن بــدأت المحكمــة إجراءاتهــا.
-	 أو اســتناداً إلــى المــادة 53 مــن النظــام نفســه، التــي تتيــح للمدعــي العــام فــي المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة عــدم الشــروع بالتحقيــق أو المقاضــاة إذا كان ذلــك يخــدم مصلحــة العدالــة. ويبــدو أن 
الأوغندييــن يفضلــون العدالــة التصالحيــة. لدرجــة أن بعــض القــادة الأوغندييــن أرســلوا طلبــات 
إلــى المدعــي العــام فــي المحكمــة يرفضــون فيهــا تدخــل المحكمــة الجنائيــة لكــن المدعــي العــام 
رفــض الأخــذ بهــا. حتــى أن أوغنــدا لــم تعــد تتعــاون مــع المحكمــة كمــا يبــدو مــن خــال تصريحــات 

)))- ليلى نقولا، المحاكم الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص.198
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الاتحــاد الأوروبــي الــذي يتأســف لعــدم تعــاون الأوغندييــن مــع طلبــات المحكمــة.)))

 وللأســف لا يــزال العنــف دائــراً فــي أوغنــدا منــذ العــام 1966 حيــث ترتكــب المجــازر تحــت عيــون 
المجتمــع الدولــي ومــا مــن حــل حتــى اليــوم ولا تــزال التقاريــر تصــدر عــن »هيومــن رايتــس واتــش« دون أن يــؤدي 
ذلــك إلــى وقــف لهــدر الدمــاء.))) فنجــد أن اتهامــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أتــت لتعبــر عمــا يخالــف مطالبــات 

الضحايــا بالعدالــة المتصــورة مــن قبلهــم.

أمــا بالنســبة للكونغــو، وقضيتهــا تختلــف عــن أوغنــدا، فــإن محاكمــة لوبانغــا )كانــت المحكمــة قــد وجــدت 
فــي أن لوبانغــا مذنــب بتهمــة تجنيــد الأطفــال دون ســن الخامســة عشــر فــي مليشــيا القــوات الوطنيــة لتحريــر 
الكونغــو واســتغلالهم للمشــاركة فــي أعمــال القتــال فــي منطقــة إيتــوري بشــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وكان 
لوبانغــا قائــد الميلشــيا فــي ذلــك الوقــت()))، كانــت المحاكمــة الأولــى التــي يصــدر فيهــا حكــم بالإدانــة منــذ إنشــاء 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

هنــا، كان المجتمــع الكونغولــي، بعكــس المجتمــع الأوغنــدي، يركــز علــى العدالــة الجنائيــة والاقتصــاص 
مــن المجرميــن ويفضــل العدالــة الجنائيــة علــى العفــو والمســامحة. ولــم يكــن المجتمــع أبــداً ضــد عمــل المحكمــة، 
إلا أنــه لــم يكــن يثــق بهــا وكان يفضــل لــو تولــت المحاكمــات الآليــات القضائيــة المحليــة. مــا يشــير إلــى أن 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تعانــي أزمــة ثقــة، ومــرد ذلــك إلــى عــدم قدرتهــا علــى نشــر الوعــي بيــن الســكان المحلييــن 
ممــا يجعلهــا تظهــر كآليــة فوقيــة، ممــا يعيــد إلــى ذاكــرة الأفارقــة مــا حصــل فــي محكمــة روانــدا الخاصــة التــي 
حاكمــت الهوتــو دون التوتســي، بمــا يشــبه محاكمــة المنتصريــن للمهزوميــن، حيــث ســاقت المحكمــة قــادة مــن 
المتمرديــن إلــى العدالــة دون عناصــر مــن القــوات الحكوميــة والشــرطة الوطنيــة الكونغوليــة والجماعــات المســلحة 

ناهيــك عــن ارتــكاب جنــود حفــظ الســام الدولييــن جرائــم اغتصــاب فــي الكونغــو.))) 

هكــذا يظهــر لنــا، مــن خــال دراســة هاتيــن القضيتيــن أن العدالــة لــم تقــدم كمــا يجــب أو علــى الأقــل كمــا 
أرادهــا الفرقــاء فــي كل قضيــة علــى حــدة، ممــا يطــرح عــدة تســاؤلات حــول جــدوى المحاكمــات إن كانــت تفصــل 
علــى قيــاس هــذا الفريــق ضــد الآخــر وإن كانــت تقيــم للسياســة اعتبــارات أكبــر بكثيــر مــن الاعتبــارات القانونيــة 

التــي مــن المفتــرض أنهــا الهــدف الأســمى الــذي تســعى العدالــة الدوليــة الجنائيــة الوصــول إليــه.

(1)- In accordance with established approach of the EU and its Member States, the EU regrets that Uganda, a State 
Party of the Court, did not fulfil this week its legal obligation, in accordance with UN Security Council resolu-
tion 1593, to execute the arrest warrant against any ICC indictee present in the country. Statement by the Spokes-
person on Uganda and the International Criminal Court Bruxelles – 2016 eeas.europa.eu

(2)- “The assault on the palace in Kasese, which killed more people than any single event since the height of the 
war in Northern Uganda over a decade ago, should not be swept under the carpet,” said Maria Burnett, associate 
Africa director at Human Rights Watch. “People in Kasese are still looking for their family members, including 
children, and they deserve answers and justice for these gruesome killings.” 2017 – موقــع هيومــن رايتــس واتــش   
www.hrw.org accessed 27/11/2017

http://www.un.org ،2012 ،مركز أنباء الأمم المتحدة -(((
)))- ليلى نقولا، المحاكم الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص. 198

https://www.hrw.org/about/people/maria-burnett
http://www.hrw.org
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الخاتمة

مســيرة المحاكــم الجنائيــة الدوليــة مــن أكثــر المســيرات القانونيــة إثــارة للجــدل، كونهــا نقلــت المجتمــع 
الدولــي مــن مرحلــة العدالــة الانتقائيــة، التــي كانــت تتســم بازدواجيــة المعاييــر والانتقــام السياســي والتطبيــق 
المجتــزأ للقانــون الدولــي، والمحاكــم المؤقتــة مثــل محاكــم طوكيــو ونورمبــورغ، المعــروف أنهــا محاكــم المنتصــر 

علــى المهــزوم، إلــى إرســاء قضــاء جنائــي دولــي دائــم.

هــذا التطــور، الــذي تـُـوِّج بإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، التــي تكمــن أهميتهــا فــي إرســائها قواعــد 
هامــة مــن مثــل ترســيخ مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، ومحاكمــة المجرميــن عــن جرائمهــم ضــد الحــرب، ضــد 
الإنســانية، الإبــادة الجماعيــة والعــدوان، واكبتــه ورشــة عمــل قانونيــة أيضــاً علــى مســتوى الــدول فــي محاكمهــا 
الوطنيــة التــي كان لا بــد لهــا أن تطــور قوانينهــا وتنضــم إلــى نظــام رومــا الأساســي فــي إشــارة واضحــة إلــى 
الخضــوع إلــى الشــرعية الدوليــة وانضــواء الــدول مجتمعــة تحــت القانــون الدولــي. مــا عــدا بعــض الــدول التــي 

لــم توقــع علــى النظــام مثــل أميــركا وإســرائيل. 

إلى ذلك، فقد شــكلت المحاكم الجنائية الدولية، ســواء كانت خاصة أو مختلطة، رادعاً قوياً للمجرمين 
ومهــدت الطريــق أمــام محاكمتهــم دوليــاً، حيــث تــم اعتبارهــا اللبنــة الأساســية التــي بنــي عليهــا نظــام المحاكمــة 
الدوليــة. هــذه المحاكــم الخاصــة التــي تشــكلت مثــل محكمــة يوغوســافيا وروانــدا، والمحاكــم المختلطــة مثــل 
ســييراليون وكمبوديــا والمحكمــة الخاصــة بلبنــان )التــي تميــزت بأنهــا أول محكمــة تحاكــم جريمــة إرهــاب(، التــي 
نشــأت كلهــا بطلــب مــن حكومــات الــدول نفســها، لمســاعدتها فــي محاكمــة الجرائــم الخطيــرة التــي ارتكبــت علــى 
أراضيهــا، وعلــى الرغــم مــن كل الســيئات والنواقــص التــي واكبــت مســيرتها، إلا أن مــا قدمتــه علــى الصعيــد 
القانونــي الدولــي لا يُقــدّر بثمــن. فــكل محكمــة منهــا عملــت بطريقــة خاصــة، ونشــأت بطريقــة خاصــة، ســواء 
لفــرض نفــوذ أو تقويتــه أو تبديــل موازيــن قــوى، لتشــكل بذلــك تصــوراً مســتقبلياً للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة وتلافــي 

كل مــا اعتراهــا مــن أخطــاء. 

وفــي خضــم كل هــذه الإحــالات إلــى قضــاء جنائــي دولــي خــاص، تبقــى المحاكــم الوطنيــة هــي المــاذ 
الأساســي الــذي يجــب تدعيمــه وتطويــره، لمواكبــة التطــور الحاصــل دوليــاً ولمحاكمــة الجرائــم المســتجدة بفضــل 
التطــور التكنولوجــي الحاصــل، لا ســيما جرائــم الإرهــاب، وهــذا مــا أثبتتــه التجــارب الســابقة. مثــاً بعــد إغــاق 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بيوغوســافيا، تــم إنشــاء غــرف داخــل المحاكــم الوطنيــة المحليــة لاســتكمال 
المحاكمــات، تألفــت مــن قضــاة محلييــن ودولييــن، قامــت بواجباتهــا أفضــل ممــا قامــت بــه المحكمــة الدوليــة 
كونهــا نقلــت معــارف ومهــارات إلــى القضــاة المحلييــن وكانــت أقــل كلفــة وأســرع فــي إنجــاز المعامــات، وأعطــت 
الجمهــور ثقــة بالوصــول إلــى العدالــة. كذلــك فــي روانــدا، تمــت إحالــة العديــد مــن القضايــا إلــى المحاكــم الداخليــة 

التــي أثبتــت كفاءتهــا فــي حــل آلاف القضايــا الخاصــة بالإبــادة. 

 فــي هــذه الســردية، يبقــى الســؤال المطــروح، أي مســتقبل للآليــة القضائيــة فــي ظــل مشــهد دولــي يوحــي 
بتبــدل موازيــن القــوى العالميــة؟ ومــا مصيــر المحاكــم الجنائيــة الدوليــة فــي ظــل التشــكيك بنزاهتهــا واعتبارهــا 

محاكــم المنتصريــن علــى المهزوميــن؟
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

يُصرّح المؤلف بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

يُصرّح المؤلف أنّ هذه الدراسة لم تحصل على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة أو خاصة أو 
غير ربحية. 

-	
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